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  الملخص:
ةالتعتبر المراف العامة ة ش اكل قاعد ة ه على الاقتصاد الوطني، ومن أجل هذا  ةاستراتیجذات أهم

ة فیها ضتها علیها وذلك بتشدید الاحتكار على ممارسة الأنشطة الاقتصاد مت الدولة ق ة ، أح لكن التجرة العمل
ة ، فیهاأثبتت مساوئ هذا الاحتكار نتیجة تدني المستو الاقتصاد  عجز الدولة على وما زاد من تأزم الوضع

ح  ه الاحتكار الممارس مما خل الاختلال الذ تصح  . على مستو هذه المرافأزمة النظام الاقتصاد سب
فناد الفقه ورجال القانون إلى ضرورة التخلي عن الأسلوب التقلید الذ تمارسه الدولة على النشاطات 

ة وضرورة  ادرة الخاصةل السماحالاقتصاد ات لم عدما رت بذلك الدولة طرقة ، فغیّ بدخول سوق الش تدخلها ف
صفة الدولة طةت Etat interventionniste المتدخلة انت تتدخل               حولت إلى الدولة الضا

régulateur Etat ة تعنى ط المنافسة في السوق الش ض   . فقط 
ط الاقتصاد في ظهور السلطات الإدارة المستقلة في المراف العامة  ة الض ة، والتيساهمت تقن  الش

طة تتدخل بوسائل  حت الدولة الضا ة، حیث أص ط مختلف النشاطات الاقتصاد حت المسیر الوحید لض أص
ات المراف العامة  ة في ظل المنافسة الحرة.فعالة حدیثة، وأكثر من ذلك تتماشى هذه الوسائل مع متطل   الش

ة:  الكلمات المفتاح
طالأزمة  ،الاحتكار، ةالش ةف العاماالمر  ة، الض   .الاقتصاد الاقتصاد
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Economic system crisis: The inevitable result of adoption  
of market economy system in public services network 

Abstract: 
As the public services network areconsidered to be an infrastructure has a 

strategical importance on national economy, the state strengthensits control on them 
by monopolizing the exercise of activitiesrelated to suchentities. However, the 
monopoly leads to the collapse of the economylevel and the state isunable to redress 
the situation. Consequently, the public services crisisappears. 

Thus, the doctrine and jurists call for the necessity of leaving the 
classicalmethod of monopolization and for the opening of thoseactivities to private 
initiatives. As a result, the state changes itsrolefrom an interventionist state to a 
regulator one controllingonly the competition in network market. 

The technique of economycontrollingcontributes to the appearance of 
independent administrative authorities, whichbecome the onlymanager to control 
severaleconomicactivities. Thoseauthoritiesintervene by new effective meansthat are 
appropriate to the requirements of the public services network under free 
competition. 
Keywords:  
Public services network, monopoly, economiccrisis, economic regulation.  
 
 

La crise du système économique : résultat inévitable de  
l’adoption de l'économie du marché dans les services publics 

en réseaux  
Résumé : 

Les services publics en réseaux sont considérés comme étant une infrastructure 
revêtant une importance stratégique pour l’économie nationale, c’est pourquoi l’État y a 
resserré son emprise sur le monopole de l’exercice des activités économiques dans le 
secteur. Il reste que la pratique a dévoilé les inconvénients de cette emprise sous forme 
de récession économique et d’incapacité de l'État à remédier à cette situation, ce qui a 
alimenté l'émergence de la crise du système économique dans le réseau des services 
publics. 

Doctrine et juristes n’ont pas manqué de souligner la nécessité d'abandonner le 
mode traditionnel d’emprise de l'État sur les activités économiques de monopole et ce, à 
travers l’ouverture du marché en réseau sur l'initiative privée. 

La technique du contrôle économique a contribué à l'émergence d'autorités 
administratives indépendantes dans le réseau des services publics. Elle est ainsi devenue 
le moyen idoine en vue du contrôle des diverses activités économiques qu’abritent ces 
installations et ce, au moyen d’instruments modernes et efficaces et plus conformes aux 
exigences du réseau de services publics sous l’empire de la libre concurrence. 
Mots clés : 
Crise économique, Monopole, Régulation économique, Services publics en réseaux.   
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 مقدمة
ة العامة المراف تان ة غطاء وتحت عید، زمن منذ الاقتصاد نتاج الش ظل احتكار  العام الصالح حما

التكفل  سمح للمنافسة من ولوجها، لكن شیئا فشیئا بدأ ظهور عجز الدولة  عي إذ لم  الدولة لهذه المراف طب
اتها، وهو ما خل أزمة في السوق  فانهار بذلك حاجز الاحتكار نتیجة فشل الدولة في احتواء موجة  ،متطل

حت لا مفر منها في ظل  ة من جهة، وظهور المنافسة التي أص التغیرات الحاصلة على الساحة الاقتصاد
ة ة وتحرر الأنشطة الاقتصاد ادرة الخاصة من جهة  ،العولمة والانفتاح على الأسواق الخارج ع الم وتشج

.   أخر
ة المجال للمنافسة الحرة، ذا لكن  انسحبت بذلك الدولة من الحقل الاقتصاد تار ة و التجرة العمل

ة أتم معنى الكلمة ه لاأنّ  أثبتت مختلف النظرات الاقتصاد ان ف، 1وجود لمنافسة نزهة وشرفة  في أغلب الأح
ه الاقتصادیین الناشطینتجاوزات من قبل المتعاملین  وجود سجل السوق  عرف ،ف                  » Marchéوهو ما 

2» contestableة ضرورة ملحة ة التنافس م اللع ذلك فإنّ  لذا فتنظ ة توازن مختلف القو في السوق، و  لحما
حت تتدخل في  ن مطلقا، بل غیرت فقط من نمط تدخلها حیث أص انسحاب الدولة من الحقل الاقتصاد لم 

ل مغایرالأنشطة الا ش ة  عرف  قتصاد عن طر خل هیئات جدیدة منظمة للمنافسة في السوق عن طر ما 
." ط الاقتصاد ة الض   ب"تقن

طة إلى Etat interventionnisteمرت الدولة بذلك من الدولة المتدخلة  ،  régulateurEtatدولة ضا

حت حیث ط دور تلعب أص ات مراعاة قصد المنافسة توازن  على الحفا على فقط مسؤولة الضا  المرف مقتض
   السوق. في العام

ة مراف تتعل بنشاطات  انت المراف العامة الش بلغ ، مهمة للاقتصاد الوطني ةاستراتیجولما 
الاحتكار فیها ذروته، ما أد إلى معاناة هذه المراف نتیجة تدني المستو الاقتصاد فیها وزاد عجز الدولة 

حعلى ة في  تصح ة من تأزم حالة المراف العامة الش   .السوق هذه الوضع
ط الاقتصاد الحل  ة الض ار تقن حث عن مد اعت ة الموضوع من خلال محاولة ال ومن هنا تبرز أهم

ة؟   المناسب لأزمة المراف العامة الش
ة على هذه  ة،من خلال محاولة الإجا ال ة الإش أزمة النظام الاقتصاد  ظهور سنحاول التطرق إلى خلف

ة ومرف  ة مقتصرن على مرف الاتصالات الإلكترون ون سوقهما أكثر  الكهراء، نظرافي المراف العامة الش
انا أخرى الفرنسي لما له من القانون نشاطا من غیرهما، معتمدین على المنهج الوصفي التحلیلي والاستدلال أح

اشر على المنظومة القانون   ة الجزائرة.أثر م

                                                            
1 - BELMIHOUBE(M.C), « Nouvelle regulation économique dans les services public de réseaux, 
Fonction et institution », IDARA, n°2, 2004, p.12. 
2  - Ibid, p.12. 
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اشر  ة في ظهور أزمة  لسبب التدخل الم المراف العامة الش ة المتعلقة  لدولة في الأنشطة الاقتصاد
ان لزاما على  الدولة الجزائرة أن تنسحب من الحقل  ة في السوق (أولا)، ونتیجة هذه الأزمة  اقتصاد

عني ترك السوق دون رقیب، بل  ، لكن هذا لا  ة بتالاقتصاد حت مطال حأص ره، هوتوجیه السوق  صح  وتطو
لت ومن أجل ذلك  ط الاقتصاد""مهمة  أو ط في  هذه المراف  " الض حت  المستقلةلسلطات الض التي أص

ة ط مختلف النشاطات الاقتصاد ، حیث تتدخل بوسائل فعالة حدیثة متطورة، وأكثر من ذلك المسیر الوحید لض
ات المراف ا).تتماشى مع متطل ة في ظل اقتصاد السوق(ثان    العامة الش

  
ة بین أزمة الاحتكار والانفتاح على المنافسة أولا: المراف   العامة الش

اشر في تسییره وذلك  المرف العام برر لدولة التدخل الم اطه الوثی  ات وارت ة قطاع الش نظرا لخصوص
ه عي والشدید عل ة على مستواه وهو ما جعل الفقه )، 1(عن طر ممارسة الاحتكار الطب ما سبب أزمة اقتصاد

ة ضرورة التخلي عن الأسلوب التقلید الذ تمارسه الدولة على النشاطات الاقتصاد  ،والاقتصادیین ینادون 
ة على المنافسة الحرة(   ). 2وضرورة فتح المراف العامة الش

  
ة احتكار- 1  الدولة للمراف العامة الش

المعادلة عتبر  اطه الوثی بها، ما أد إلى وصفه  المرف العام الجهاز العصبي لدولة وهو ما یبرر ارت
لي للدولة ة: المرف العام= احتكار  قوة في  في فرنسا ان نظام الاحتكار، ف3التال ات نظرًا  مرفیرتكز  الش

اطه  ادة الدولةلارت س ل من مرف الاتصالات ا4الوثی  ان  ة والكهراء ،حیث   للاحتكار نیخاضعلإلكترون
عي ا،  الطب ل وصا ة المسیرة على ش من  فسمح هذا الاحتكارالذ تمارسه الدولة على المؤسسات العموم

ة الصالح العام الاقتصاد اشر في النشا الاقتصاد تحت شعار حما عد أثبتت هذه 5التدخل الم ما  ، لكن ف
ا و  ة الإدارة عجزها في المجال  المستمدةالوصا ا الإدارة المفروضة على الهیئات العموم رة الوصا من ف
ة الدولة المتدخلة إلى تدهور المؤسسة العامة6الاقتصاد التالي أدت تقن ما أد إلى ظهور أزمة الدولة  ،7، و
 .المتدخلة 

                                                            
3-SABARAT Gill, le service public de réseau, these en vue de l’obtention du diplôme de doctoraten 
droit, Université Marseille 3, 2003 p. 88. 
4 - LAGET-ANNAMAYER Aurore, La régulation Des Services Publics en réseaux 
(télécommunications et électricité), L.G.D.J, Paris, 2002 , p.13. 
5- Ibid, p.20. 
6 - LAGET-ANNAMAYER Aurore, op.cit, p.22. 
7- NAGAHA Angélique, R S E et Service Public: oppositions et juxtapositions et articulations: le 
cas France Télécom, Thèse envue de l’obtention du diplôme de doctoraten sciences de gestion, 
Faculté de gestion et management université Paris- Est, 2011, p. 40. 
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ان  لاحظ في الجزائر حیث  ة خا تنفس الشيء  اشر ل ضعةالمراف العامة الش  لدولة،للتسییر الم
انت  ة التي قد فیها نشا الاقتصادلهي المحتكرة الوحیدة لف اس ة وحتى الس حجة المخاطر الاقتصاد ، وذالك 

ما إذا لو تم منح  ةتنجر ف   للخواص. المراف العامة الش
ان  ام القانون رقم  مرفإذ  انت ش 85/07الكهراء في الجزائر یخضع لأح ة أین  ة سونلغاز صاح ر
ن  ةالاحتكار الوحید حجة أنّ 8مفتوحا للمنافسة الحرة المرفلكل نشاطات القطاع دون استثناء، فلم  ه قطاع . 

فرض قیود على  واستراتیجيحساس  ل مواطنیها  المنافسة،على الدولة حمایته  فهي الوحیدة القادرة على تمو
ة المرف العام  .بهذه الطاقة من جهة وحما ي من جهة أخر   الش

الجزائر إلى الاستدانة من الخارج خاصة انخفاض سعر البترول 1989إلى 1986تمیزت فترة ف ، ما أد 
ضرورة فتح  صندوق النقد الدوليمن طرف  ام بإصلاحات شاملة في المجال الاقتصاد  الذ فرض علیها الق

ادرة الخاصة. ة، وفتح المجال للم ة على المنافسة الحرة، تحرر التجارة الخارج   الأنشطة الاقتصاد
ة  اشر  بدأت الثمانیناتوفي نها اتخاذهالبوادر التخلي عن التدخل الم ة   لدولة في النشاطات الاقتصاد

ة، منهاإجراءات  قانون النقد والقرض  10-90إصدار قانون رقم  إصلاح ه مجلس  أینالمتعل  موج تم إنشاء 
ة عتبر، حیث 9النقد والقرض مثا ة احتكار الدولة لنشا الاقتصاد هذا القانون  ، وفي 10الإعلان الرسمي لنها

ة رشید" أنّ  م ة الدولة الجزائرة في الخروج من دائرة رس 1989دستور  هذا الخصوص یر الأستاذ "زوا رغ
ه مبدأ الانفتاح على المنافسة ة بتبن  .11الاحتكار المفروض على الأنشطة الاقتصاد

عتبر  ة منالوسیلة الوحیدة لإخراج هذا المبدأ حیث  ة،وضعیتها  المؤسسات الاقتصاد التالي  الصع و
ة المنافسة الحرة من أجل تسییر المراف العامة عن طر  حت فرض عوان الاقتصادیین من شأنه أن الأأص

ة،  ة الاقتصاد  سیؤد إلى السوق، ماسبب وجود المنافسة في  ؤد إلى تنوع في الإنتاجت إذضمن الفعال
صحح انخفاض في أسعار الخدمات  ه ونوعیتها، وهو ما من شأنه أن  عید إل الاختلال الذ عرفه السوق و

 التوازن.
 
 
 

                                                            
ط قطاع الكهراء والغاز « عسالي عبد الكرم، -8 ط المستقلة في المجال  الملتقى الوطني،  » لجنة ض حول سلطات الض

ة، یومي  ة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجا ة الحقوق والعلوم الاقتصاد ل   .150، ص2007ما 24و23الاقتصاد والمالي، 
النقد والقرض، ج ر عدد  1990أفرل  14، مؤرخ في 10-90قانون رقم  -9   (ملغى). 1990أفرل  04صادر في  16المتعل 

10 - TALAHITE Fatiha, Réformes et transformations économiques en Algérie, Rapport  en vue de 
l’obtention du diploma D’habilitation à diriger des recherches, Université Paris-13-Nord 2012, 
p.122. 
11 - ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de regulation indépendantes face aux exigences de la 
gouvernance, edition Belkeise, Alger, 2013, p. 7. 
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ة من الاحتكار إلى المنافسة انتقال- 2   المراف العامة الش
ة انت تمر بها النشاطات الاقتصاد انت تمارسه  سبب ،في فرنسا نتیجة المشاكل التي  الاحتكار الذ 

ة الدولة على السماح ، دفع بها إلى فتح هذه 12المراف العامة الش النشاطات على المنافسة الحرة وذلك 
عد ظهور في ة في تسییر هذه النشاطات، خاصة  المشار ادرة الخاصة  ة في  ات إرادةینأواخر الثمان للم أورو

ه ات من الاحتكار الممارس عل   .   13تحرر مرف الش
ة تبني  والذ   ،فیها ام اقتصاد السوق نظعني الانفتاح على المنافسة في مجال المراف العامة الش

ل من الحرة والمنافسة والحفا على التوازن بین العرض وطلب الإنتاج والاستهلاك  لما ،قصد منه مزج  ف
ان النمو الاقتصاد موجود اان هذا التوازن قائم ة رشید" 14الما  م ، و في هذا الخصوص یر الأستاذ "زاو

ط للسوق ساس هذا النظام  یرتكز على أهم أ أنّ  ضا متعامل اقتصاد والدولة  وهو مبدأ الفصل بین الدولة 
اق و  ،15على مستو الجهاز الإدار  د في نفس الس ، مثل هذا النظام(اقتصاد السوق) له مدلول مزدوج  أنّ ؤ

ین الأعوان الاقتصادیین الأنشطةفتح  یهدف إلىالمدلول الأول ف ة على المنافسة وتم خول إلى من الد الاقتصاد
  السوق.
انت تخضع من قبل   اطه بنشاطات محددة  محدودیته وذالك لارت لنظام أما المدلول الثاني یتمیز 
عض النشاطات الحساسة، مثل  الاحتكار  مرفالكهراء و  مرفالشدید المفروض من طرف الدولة على 

ة الاتصالات ان في الساب الإلكترون قتصر على عدد محدد من المتعاملین  أین  الدخول إلى سوقها 
  .16الاقتصادیین

                                                            
12-SHUTOVA Natalia , Monopole Naturelle, Marchés Bifaces, Différenciation Tarifaire ; trois 
essais sur la régulation de télécommunications, Thèse en vue de l’obtention du diplôme de doctorat 
en sciences économiques, UniversitéPanthéon- Assas, Paris 2, 2013, p. 22.  

ةاللجنة  تحیث أصدر -13 ة بین دول الإتحاد 1987الكتاب الأخضر في سنة  الأورو ر السوق المشتر ي حول تطو  الأورو
ة، وفي سنة  الاتصالاتالمتعلقة أساسا بخدمات  ضرورة إنشاء سلطة مستقلة عن  1988الإلكترون مة تتعل  أصدرت اللجنة تعل

ة تعنى بتس ة، الاتصالاتیر مرف یالمؤسسة العموم ة لمرف الكهراء فقد دخلت فرنسا غمار تجرة تحرره  الإلكترون النس أما 
ة رقم انطلاقا من  مة الأورو القواعد92-96التعل ة لسوق الكهراء  المتعلقة  ة رقم المشتر مة الأورو ة والتعل  2003-54الداخل
ط التي أوجبت على دول الأعضاء أن یتم تسییر ،2003جوان  6الصادرة في  عن طر سلطة أو عدة الكهراء مرف  وض

  lex.europa.eu/-https://eurأنظر:سلطات مستقلة، 
14- JEAN -Marc Daniel, « L'Économie de marché :liberté et concurrence », l’économie politique, 
n°37, 2008, p.39. 

ة رشید،  -15 م : السلطات الإدارة المستقلة«زوا ط الاقتصاد ع حول » أدوات الض ، مداخلة في إطار الملتقى الوطني السا
ة الحقوق، جامعة مولا الطاهر، سعیدة،  ل ط النشا الاقتصاد في الجزائر بین التشرع والممارسة،   10و 09یومي ض

سمبر   .01، ص 2013 ،د
  .01، صالسابالمرجع  -16
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ة ف العاماالمر  على مستو  بتبني نظام اقتصاد السوق  قة جامدة ، ة الش تحولت سوقها من سوق ض
م  ة الابتكار، ما أد إلى ظهور مستجدات جدیدة ومفاه ة متطورة وواسعة نتیجة تطور تقن إلى سوق تنافس

عني إشراك المجتمع المدني في سلطة اتخاذ القرار حدیثة،  م الراشد الذ  ان لزام، منها العولمة، الح على  اف
ط الاقتصاد،  م المنافسة وض سلطة عامة لتنظ ة أن تمارس صلاحیتها  ل هذه الأحداث المتعاق الدولة في ظل 

ة وقواعد اقت ات التنم انت الحاجة ،17صاد السوق وهنا ظهرت ضرورة إعادة تكیف دورها مع أولو ة معتدلة  ف لتقن
اشرة ادئ المنافسة، ضرورة ملحة  لا تقید السوق بإخضاعه لوصایتها الم في  الحرة وفي نفس الوقت تحمي م

صفة دولة متدخلة  ،وعلى هذا الأساس غیرت الدولة صفة تدخلها ،السوق  اشر  ل م ش انت تتدخل  عد أن  ، ف
اش ل غیر م ش حت تتدخل  ط تعتبر محور المنافسةأص ة الض طة وهو ما جعل تقن صفة دولة ضا   .ر 

ة بإنشاء سر حاجز الاحتكار على مستو مرف الاتصالات الإلكترون ط  ففي فرنسا تم  سلطة ض
مي  الاتصالات موجب القانون التنظ ة  ة  26الفرنس ل ة  ،199618جو ط مرف الاتصالات الإلكترون ض تعنى 

ط نشا توزع الجرائد 2019والبرد وفي  ّ 19تم إضافة مهمة ض سلطة إدارة ، حیث  فها المشرع الفرنسي 
ة ة رقم 20مستقل مة الأور ة انطلاقا من التعل ، أما في مرف الكهراء ظهرت بوادر تحرر الطاقة الكهرائ

مة رقم /96/92 موجب التعل لكهراء على المنافسة والتي تبنت ضرورة فتح مرف ا،  /CE/2003/54والمعدلة 
ا في سنة  فر 10موجب قانون  2000الحرة، حیث تم فتح سوق الكهراء للمنافسة الحرة في فرنسا رسم ف

ط المنافسة في هذا المرف وهي سلطة إدارة مستقلة200021 ض ط الطاقة تعنى    . 22، وذلك بإنشاء لجنة ض
ة على المنافسة الحرةالاتصالات الإ أما على المستو الوطني تم فتح مرف ة من سنة  لكترون  2000بدا

ط المرف تسهر علىبإنشاء ، ه هیئة ض حل محله القانون 23وجود منافسة مشروعة ف ، وتم إلغاء هذا القانون ل
ط ا الذ نص على أنّ  04-18رقم  ط مستقلة سلطة ض ة سلطة ض  تسهر علىلبرد والاتصالات الإلكترون

                                                            
توراه في العلوم، تخصص: لكحل صالح، مد انسحاب الدولة من الحقل الاقتصاد في الجزائر،  -17 رسالة لنیل درجة الد

، تیز وزو،  ،القانون  ة، جامعة مولود معمر اس ة الحقوق والعلوم الس   .09، ص2018ل
18-Loi N° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications  
www.legifrance.gouv.fr  
19 Art. (L130), de la Loi n°2019-1063 du 18 octobre 2019 relative a la modernisation de la 
distribution de la presse, https://www.legifrance.gouv.fr/ 
20 – Art. ( L130) du code des poste et communication électroniques, www.legifrance.gouv.fr  
21 -Loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du 
service public de l'électricité,  www.ligifrance.gouv.fr 
22 -Voir, l’Art. (132/1 ) du Code de l'énergie, www.ligifrance.gouv.fr 

البرد والمواصلات 2000أوت  5مؤرخ في  ،2000- 03) من القانون رقم 10المادة (  -23 حدد القواعد العامة المتعلقة   ،
ة، ج ر عدد ة واللاسلك ، 2018ما  10، مؤرخ في 04-18موجب القانون رقم  ملغى ،2000أوت  6، صادر في 48السلك

ة، ج ر عدد  البرد والاتصالات الإلكترون   .2018ما  23، صادر في 27حدد القواعد العامة المتعلقة 
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ةوجود منافسة مشروعة في  خر فتح هو الآ2002مرف الكهراء في سنة  شهد، و 24مرف الاتصالات الإلكترون
الكهرا 01- 02 صدور القانون رقم سوقه على المنافسة الحرة الذ  ،25وتوزع الغاز بواسطة القنوات ءالمتعل 

ط الكهراء والغاز ط مستقلة وهي لجنة ض رس هذا القانون 26أنشأ هیئة ض المرف  فيحرة المنافسة ال، حیث 
الكهراء ن  قیت حلقة نقل الكهراء والغاز في حالة احتكار ،  على مستو الإنتاج والإمداد والتمو بینما 

عي س 27طب ع الإدار لها ع ا الطا لاحظ على المشرع الجزائر قصوره في تكیف هذه الهیئات متناس ، وما 
ف  لها.  املا انظیره الفرنسي الذ أعطى تك

ة للمتعامل التارأما  عته، حیث خي في هذه المراف فقد شهد هو الآالنس ل في طب ل خر تحو تم تحو
ة سونلغاز  ة ذات أسهم المحتكرة لمرف الكهراء والغاز شر ع صناعي وتجار إلى شر من مؤسسة عامة ذات طا
قاء  ة الأسهملكن مع  ةالإ الاتصالات مرفأما في  فیها، الدولة المالكة لأغلب عة لكترون المتعامل  تحولت طب

عة تجارةإلى  التارخي "اتصالات الجزائر" ة ذات طب ة اقتصاد   .28مؤسسة عموم
ة أنّ  تجدر الإشارة إلى عة القانون ل الطب ي بتحو رة الدولة المساهمة في المرف العام الش ه رغم حلول ف
قاء الدولة ، إلاّ أنّ 29للمتعامل التارخي فیها لاحظ  ، وهذا إن دّل على 30المساهمة الوحیدة في هذه المؤسساته 

ادرة الخاصةشيء فإنّ  ة على الم ل ة    .31ما یدل على تردد الدولة في فتح هذه الأنشطة الإستراتج
  

                                                            

  24، المرجع نفسه.04-18) من القانون رقم 11المادة( -
فر  5، مؤرخ في 01-02رقم  ) من القانون 06المادة ( -25 ج ر  الكهراء وتوزع الغاز بواسطة القنوات،، یتعل 2002ف
فر  06، صادر في 08عدد القانون رقم ، 2002ف سمبر  30، مؤرخ في 10-14معدل ومتمم  ة 2014د ، یتضمن قانون المال

سمبر  31، صادر في 78، ج ر عدد 2015لسنة    .2014د
  26.نفسهمرجع ال، 01- 02) من القانون رقم 112المادة ( -
  27، المرجع نفسه.01- 02 رقم قانون ال) من 29المادة ( -
ة وتسییرها وخوصصتها ج ر عدد  2001أوت  20، مؤرخ في 01-04أمر رقم  -28 ة الاقتصاد م المؤسسات العموم یتعل بتنظ

موجب الأمر رقم 2001أوت  22، صادر في 47 فر  28، مؤرخ في 01-08، متمم   2، صادر في 11، ج ر عدد 2008ف
  .2008مارس 

ة المحافظة على المرف العام،-29 ة على المنافسة الحرة وحتم ة، فتح القطاعات الش اه توراه  مخلوف  أطروحة لنیل شهادة الد
، تیز وز  ة، جامعة مولود معمر اس ة الحقوق والعلوم الس ل   .158ص 2019،وفي العلوم، تخصص: القانون، 

30-BERRI Noureddine, Les nouveaux modes de regulation en matière de télécommunications, Thèse 
de doctorat en sciences, Filière,  Droit, Faculté de droit et des sciences politiques, université 
Mouloud Mammeri, Tizi-Ouzou 2014, p. 77. 

ة، مرجع -   161.31، ص ساب مخلوف به



RARJ المجلة الأكاديمية للبحث القانوني

  

61 

 2020(عدد خاص)  03العدد ، 11المجلد 
 العامة المرافق في السوق اقتصاد نظام لتبني حتمية نتيجة: الاقتصادي النظام أزمة"  سميرة، محمدي
  .66- 53ص.  ص ،"الشبكية

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

ط  ة الض ا: تقن المرف في  أزمة النظام الاقتصاد وسیلة لإصلاح الاقتصادثان
ي   العام الش

ة الدولة  اس ةعد فشل س ة عن طر وسائلها التقلید ظهرت الحاجة ، الاحتكارة في المراف العامة الش
ه، حیث  ط الاقتصاد لإعادة التوازن إلى السوق وإصلاح الاختلال الموجود ف ة جدیدة وهي الض لاستعمال تقن

ات اقتصاد السوق والتي لا ة الجدیدة ظهور أدوات حدیثة تسایر متطل  تتمتع بها سو راف ظهور هذه التقن
ة المستقلة الهیئات ة المرنةالإدار له من أجل)، 2(والخدمة الشاملة)، 1(، ومنها القاعدة القانون تكرس  وذلك 

ة. ط الاقتصاد في المراف العامة الش   فعلي وفعال للض
  

ة المرنة القاعدة- 1 ات :القانون   أداة جدیدة لتكرس المنافسة في سوق الش
ط الاقتصاد منطقة توازن بین تجاذب مبدأین هامین وهما مبدأ اقتصاد السوق ومبدأ  تعتبر ة الض تقن

، ح  32تدخل الدولة في النشا الاقتصاد ة الوسیلة الأنسب لتصح ذلك تعتبر هذه التقن الموجودة  الاختلالاتو
ات، وفي هذا الصدد یر  سورفي سوق الش ط الاقتصاد تولّ  أنّ  « G. Timist» البروف ة الض دت من تقن

اس   .33تهرحم " أزمة النظام" المتمثلة في أزمة نظام السوق الناتج عن فشل س
ة  صاحب التطور الاقتصاد ون أنّ تطور في المنظومة القانون ة،  القانون  المؤطرة لنشاطات الاقتصاد
ات السوق  ح ف، 34یتطور حسب متطل افيو ال فعّ غیر التقلید  القانون الجزائيأص لمواجهة النشاطات  غیر 

ة المتطورة، حث عن قانون له  لابد منلذا  الاقتصاد اتال ة، وتدابیره أقل شدة  حدیثة آل مؤسس على المشار
خرج من دائرة العقاب عند فصله في النزاع  ي و القانون الجزائي الكلاس ح الفقه  ولهذا السبب ،المقارنة  أص

ة  عارض تدخل المشرع ةمقتضى القاعدة الجزائ ة  (القمع الجزائي) الكلاس م الأنشطة الاقتصاد لك ذ، لتنظ
ةو المحترفین و مجال الاقتصاد هو میدان المتخصصین ال أنّ  س للقاعدة الجزائ ة ل ه  التقلید  ونهاأن تتدخل ف

قیّ ، مما یزرع الخوف في نفوس الأعوان 35ف والاستبدادنشر التعسّ  في تساهم ادرة الاقتصادیین و د روح الم

                                                            
32-  LISSOUK- FELIX François, « La régulation des services publics en réseau: Réflexion sur la 
recherche d’un équilibre entre l’ouverture à la concurrence et l’exigence de service public » Revue 
de la recherché juridique, n°2, Marseille, Paris 2005, p.254. 

ة من طرف الدولة المقصود  -33 فشل السوق فشل النظام الاشتراكي القائم على الاحتكار الكلي لمختلف الأنشطة الاقتصاد
ه ة ف   :لتفصیل أكثر أنظر، والمؤسس لمختلف النشاطات الاقتصاد

-BERRI Nourddine op.cit, p. 63. 
34-BENEDICTE –FAUVARQUE-Cosson, « Vers un universalisme renouvelé, quelles en sont les 
manifestations en droit », Diogène, n°219, 2007, p 72.  

ةخصائص الجرمة « إیهاب الروسان، -35 اسة والقانون، العدد ، »الاقتصاد ة الحقوق وال ،07دفاتر الس ة، جامعة ل اس علوم الس
  .76ص 2012، ورقلة، قصد مراح
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ا على تطور المنافسة في السوق. تدخل المشرع في المجال  ضف لذلك أنّ  والابتكار لدیهم وهو ما سیؤثر سل
ة  الاقتصاد ة الجزائ ةمبدأ الحرة لتعارض  عتبرعن طر القاعدة القانون وقواعد القانون الجزائي،  الاقتصاد

عمل هذا الأخیر على ر الفقه أنّ 36الاقتصادح التطور  حیث  ة ، و ة الكلاس وسیلة  انت القاعدة الجزائ
، للأنشطة  لاحتكارها ممارسة الدولة ة في الساب قها في الوقت الحاليالاقتصاد التالي لا مجال لتطب من ف ،37و

.  إذن الضرور  ط الاقتصاد ة الض عادها وفسح المجال لقاعدة أخر تتماشى وخصوص   است
ة  إنّ  ة  ،خل النظامهو هدف القاعدة القانون عطي الحلول المناس م الذ  فهي بهذه الصفة تعتبر الح

ة هذا الحل یجب أن تكون ، ولفعا38لنزاعل ةآل ضامرة وغیر شخص ،حیث تعتبر هذه الأخیرة أهم 39، ومرنة أ
، إذ لمخ ة في المجال الاقتصاد ة للقاعدة القانون ط الاقتصاد عد القانون  اص س ما هو  في ظل الض ع

ح بل  فقط موجود في المجتمع ، 41جرم"تظاهرة " إزالة ال 40جدیدة لم تكن موجودة من قبل ایخل قواعدأص
سمى ظهور القمع الإدار بدلا من القمع الجنائو  ة للحقوق أد إلى ظهور ما  ات السال العقو حیث بدل  ،42"

ة للحقوق تمس نشا  ات سال فرض عقو ة للحرة تقوم السلطات الإدارة المستقلة  ات السال ع العقو من توق
ن لهذه السلطات اللجوء إلى م حد ذاته، إذ   التعلی المؤقت، أو التعلی الكلي أو الجزئي المتعامل الاقتصاد 

مثل هذا الجزاء تمتع  یر الفقه الفرنسي أنّ محل المخالفة، وفي هذا الخصوص  للنشا ط الاقتصاد  الض
ط (الاختصاص العقابي) ة الض مارس في إطار القانون واحترام إجراءات 43ساعد من فعال شر أن  عا  ، ط

ات.   ع مثل هذه العقو   توق
                                                            

  75.36المرجع نفسه، ص -
  77.37 المرجع نفسه، ص -

38-RIVERO Jean, « L’Etat modern peut – il être encore un Etat de droit ? »,  
www.citehttp://local.droit.ulg.ac.be, p68  
39- SAUVÉ - Jean- Marc, « Note introductive sur le droit souple, norms juridiques et sources  du 
droit », séminaire organisé par le  l’ACA-Europe , Conseil d’Etat, 18 -12-2013, http://www.aca-
europe.eu/index.php/fr. 

س شرف،  -  40 ة في القانون الوضعي الجزائر «ا ة القواعد القانون : على الموقع، متوفر 103، ص »عدم فعل
www.mohamah.net/law  

ة اختصاصنزع  بإزالة التجرمقصد - 41 قاضي الجزائي ومنحه لسلطات الإدارة المستقلة نتیجة استبدال من ال السلطة القمع
ات الإدارة، العقو ة  ات الجنائ ساو عز الدین، رأنظلتفصیل أكثر  العقو ة للهیئات الإدارة المستقلة في المجال : ع السلطة القمع

رة لنیل شهادة  ة الحقوق، جامعة مولود معمر تیز وزو الماجستیرالاقتصاد والمالي، مذ ل  13ص  ،2005 ،في القانون، 
  وما یلیها.

42- ZOUAIMIA Rachid, Droit de la responsabilité disciplinaire des agents économiques :l’exemple 
du secteur financier, O P U, Ben-Aknoun, Alger, 2010, p.66. 
43 - AUTIN Jean- Louis, « Le devenir des autorités administratives indépendantes », colloque sur 
les autorités administratives indépendantes, Co-organisé par la cour de cassation l’Université de 
Montpellier1 et le centre d’études et de recherches de sciences administratives le 26/03/2010, 
R.F.D.A, N°05, 2010, p. 879. 
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عبر ة في  ولعل أهم مبدأ  ط الاقتصاد هو عن تطور القاعدة القانون  la) "إجراء الرأفة"مجال الض

procédure de clémence)  ات المفروضة على الأعوان و الذ یهدف إلى تلیین تخفیف من العقو
ا من الغرا الاقتصادیین ل ا أو  ة للمنافسة مقابل إعفائهم جزئ عد اعترافهم بتصرفاتهم المناف ةوذلك  ، 44مات المال

ةف من حدّ وهو بذالك یخفّ  ة الكلاس ه لأول مرة في ، وقد 45ة وخشونة القاعدة الجزائ الجزائر  قانون التم تبن
  . 46في مجال المنافسة

ات والآراء التي تمارسها السلطات الإدارة المستقلة عن طر الاختصاص الاستشار هي  تعتبر التوص
ة االأخر مظهر  ساهم وجود المختصین من 47في المجال الاقتصادمن مظاهر تطور القاعدة القانون ، حیث 

ة ملائمة تمس واقع ین وتقنیقانونی یلة أعضاء هذه الهیئات في إصدار قواعد تقن ین واقتصادیین ضمن تش
حافظ على المنافسة نزهة ومشروعة 48القطاع ات و ظهر في سوق الش ل خلل قد  ساهم في احتواء  ، ما 

 . ط الاقتصاد ة الض   وتعزز بذلك فعال
 

ات المرف العام والمنافسة :الشاملة لخدمةا- 2  أداة توفی بین مقتض
ة خلال 49ظهرت الخدمة الشاملة ، من أجل ضمان استمرارة الاستفادة من خدمات المراف العامة الش

، وعلى المرافهذه تحقی مبدأ المساواة أمام مرحلة انتقال الدولة من الاحتكار إلى المنافسة الحرة، وهذا من أجل 

                                                            
ة،  -44 ة للممارسات المقیدة للمنافسة في التشرع الجزائر «لاكلي ناد ات الردع ة عدد، مجلة »العقو اس ، 02الحقوق والعلوم الس

اس لغرورجامعة   .144ص  ،2015،خنشلة، ع
45 - RODA Jean-Christophe, « La clémence introduite en droit français de la concurrence par la loi 
sur les nouvelles regulations économiques », p. 02,  www.revuegeneraledudroit.eu/.../aj200201 03 
rodaje1. 

المنافسة، ج ر عدد2003جوان  19، المؤرخ في 03- 03) من الأمر رقم 60المادة( -46  20، صادر في 43، یتعل 
  معدل ومتمم.، 2003جوان

ات والآراء في تفعیل تدخلات السلطات الإدارة المستقلة  «إلهام خرشي، -47 ة، عدد »دور التوص ، مجلة الأدب والعلوم الاجتماع
  .229ص ، 2014، جامعة سطیف، 18

48 - LEPETIT - Jean- François, « Etat, juge et régulateur », in Marie-Anne.Frison Roche, Les 
régulations économiques : légitimité et efficacité, Vol. 1, Collection droit et économie de 
régulation, Presses de sciences Po et Dalloz, Paris, 2004, p.122. 

التحدید، حیث تم استعماله أولا في الخدمة الشاملةظهر مصطلح " -49 ا  ة في أمر " وتطور في ظل الدول الأنجلوساكسون
ة) من طرف المؤسسة المحتكرة لقطاع ة واللاسلك ة( قطاع المواصلات السلك التلغراف والهاتف لضمان استمرار  القطاعات الش

ال في سنة  ارف  ة  عد انتهاء صلاح لوضع قید والتضیی  1893احتكارها واستحواذها لسوق الاتصالات، فلجأت هذه المؤسسة 
ع منح للعامة خدمة فعالة في  على المنافسین لها في مجال الاتصالات بتصرحها أنّ  ستط ضمن خدمة شاملة  وحده المرف الذ 

ي لتنسی سوق الاتصالات بین الدول  الاتحادتم تبني هذا المصطلح من طرف  اتوابتداء من الثمانینسوق الاتصالات،  الأورو
ة، واتسع المفهوم شمل قطاع البرد والكهراء عد ذلك الأور ة،-:رأكثر أنظلتفصیل  ،ل اه الخدمة الشاملة للمواصلات  « مخلوف 
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ات المرف العام والمنافسة وهي بهذا المفهوم  ،50هذا الأساس تعتبر الخدمة الشاملة وسیلة للتوازن بین متطل
ة ة لتحرر الأسواق الش ة مناس ل آل ة مد  هاظهور ، حیث ساهم 51تش ال ش المرف العام مع في حل إش تعا

عرفها هذا الأخ52المنافسة ان  معالجة النقائص التي  ط ،  ة المرت عدم المساواة الاجتماع ما یتعل  یر خاصة ف
امل خدماتها، وتكرس بذلك الخدمة ،سعر الخدمات  سمح لمستعملي هذه المراف من الاستفادة من  وهو ما 

ما أنّ  ة،  ا مع خصائص المراف العامة  الشاملة مبدأ الشمول هذه الأخیرة تحق مبدأ التطور والتكیف  تماش
ة ا ةالش ة مختلف التطورات التكنولوج ة إلى مواك اكلها القاعد اتها وه ، حیث تعتبر سوق 53لتي تحتاج ش

ات المجال الخصب للتطور والتغییر.    الش
عد من ذلك لنقول أنّ  ن أن نذهب لأ ة  م الخدمة الشاملة شر أساسي لتحرر الأنشطة الاقتصاد

یز الخد ة والانفتاح على السوق، فتر ة الخدمةالش عد الاجتماعي مة الشاملة على شمول عد الجغرافي) وال  (ال
ة ر السوق الش ع وتطو ذلك تعتبر ضرورة 54(السعر المعقول) أد إلى توس ة لتكرس، و المنافسة الحرة  حتم

ات.   على مستو سوق الش
م ة عرفت التعل مرف 2002لسنة ة الأورو ها ضمان خدمة الاتصالات على أنّ الخدمة الشاملة المتعلقة 

ا لكل امل مواطن دن ها ح ، أما في مرف الكهراء فتم تعرفها على أنّ 55أسعار معقولةو  تراب الدولة على 
سعر معقول وشفاف م  امل الإقل الكهراء ذات جودة خاصة على  ن تعرف الخدمة 56التزود  م التالي  ، و

                                                             
ة في الجزائر ة واللاسلك ة، » السلك اس ة الحقوق والعلوم الس ل حث القانوني   ة لل م ، 01، عدد 15المجلد  ، المجلة الأكاد

 وما یلیها. 403ص ، 2017
رة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في  - قنان نهاد، المفهوم الأوري للخدمة العامة وتأثیره على المرف العمومي في الجزائر، مذ

ة الحقوق، جامعة قسنطینة،  ل  وما یلیها. 12ص،2013القانون العام، 
-TOURB Maxime, «  Service public versus service universel : Une controverse infondée » critique 
internationale, N°24, 2004, p23. 
50- SIFFERT Antoine, Libéralisme et service public, Thèse en vue de l’obtention du diplôme de 
doctorat en droit public, Université du Havre,Normandie, 2015, p.339 

  38ص. ،المرجع السابقنان نهاد،  -51
52- FLACHER David, « Ouverture à la concurrence et Service Universel : avancées ou reculs du 
service public », Regarde Croisons Sur L’économie, n°2, 2007 , p.4. 

ة، -53 اه ، ص مخلوف     .406المرجع الساب
54- SIFFERT Antoine, Ibid, p.338. 
55  - Directive 2002/22/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL, concernant le 
service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications 
électroniques (directive «service universel»), 7 mars2002, https://eur-lex.europa.eu/. 
56- Art. (03) du Directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 
concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité, dispose que « … le droit 
de bénéficier du service universel, c'est-à-dire du droit d'être approvisionnés, sur leur territoire, 
enélectricité d'une qualité bien définie, et ce à des prix raisonnables, aisément et clairement 
comparables et transparents. … », https://eur-lex.europa.eu/. 
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ل مواطن (المستهلك) ح الاستفادة ها مجموعة من الخدمالشاملة على أنّ  ة التي یجب على  ا الأساس ات الدن
م الدولة.، منها امل إقل ع على  سعر منخفض ومناسب للجم   و

ة نتیجة تبني تق ط حاول المشرع الجزائر مسایرة التطورات الحاصلة في المراف العامة الش ة الض ن
عض  ولو أنّ ، خر مفهوم "الخدمة الشاملة" ضمنها هو الآ اعتنالاقتصاد ، حیث  ه  هذا التبني صاح

ار المصطلح  ة مثلا نلاحظ عدم توفی المشرع في اخت الغموض والنقائص، ففي مجال والاتصالات الإلكترون
ة واللاسلك 03 -200) من القانون رقم 08الأنسب إذ استعمل في المادة ( البرد والمواصلات السلك ة المتعل 

ه في القانون الجدید رقم  المحدد للقواعد العامة   04-18(الملغى)، مصطلح  "الخدمة العامة"، وهو ما تدار
ة البرد والاتصالات الإلكترون استعماله مصطلح"  الخدمة الشاملة" وهو المصطلح الأنسب 57المتعلقة    ،

  .« Service Universelle » والمواف للمصطلح الفرنسي
لف ال  ة و السهر على وجود منافسة فعل ة  ط البرد والاتصالات الإلكترون مشرع الجزائر سلطة ض

ة عزز دور الخدمة الشاملة في تحقی هذه الرهانات.، ومشروعة في سوق الاتصالات الإلكترون   وهو ما 
ظهر الموقف المبهم ل  لاحظ في مرف الكهراء، حیث  مة الخد" منلمشرع الجزائر نفس الشيء 

الكهراء وتوزع الغاز بواسطة القنوات،  01-02الشاملة"، إذ لم ینص صراحة علیها ضمن القانون رقم  المتعل 
لها إلى خصائص الخدمة الشاملة منها اغة المواد التي تحیلنا  فهم من ص ن أن  م (ضمان سعر،  لكن 

امل التراب الوطني، جودة الخدمة...إلخ) ان58ضمان الخدمة على  على المشرع أن یتدارك هذه الثغرات  ، ف
لات أخر  نص صراحة علیها حتى لا یدع أ مجال لشك وتأو ه 59و النظر للدور الهام الذ تؤد ، وذلك 

 .   الخدمة الشاملة في هذه المراف
ة زوال المرف العام  ة نها ال ة طرح إش لكن تبني مفهوم الخدمة الشاملة في مجال المراف العامة الش

  ي في هذا المجال؟ كلاسال
ة: ارات التال ي لاعت ة لزوال المرف العام الش ار الخدمة الشاملة تراجع أو بدا ن اعت م   لا 

م، الأمن) ضف  ة للأفراد (الصحة، التعل ل عام مازال هو المحتكر للحاجات الأساس ش المرف العام 
حو الخدمة الشاملة لذلك أنّ  مرف حیث تقتص، المرف العام  عض المراف فقط  ر هذه الأخیرة على 

ه الدولة ضرورة تأطیره تحت غطاء المصلحة  ل نشا تر ف شمل  ي  ات، بینما المرف العام الكلاس الش

                                                            
. 04-18) من القانون رقم 10، 9، 1(المواد أنظر  -57   ، مرجع ساب
. ،01-02القانون رقم  ، من)03المادة(أنظر  -58   مرجع ساب
ة المرف العام،  -59 ال سمینة، الخدمة الشاملة في قطاع الكهراء و إش سون  حث القانوني، م ة لل م ة الحقوق المجلة الأكاد ل

ة، المجلد  اس   .317، 2018، 01، عدد 17والعلوم الس
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ما أنّ 60العامة ادئ المرف العام ،  ادئها من م عض م حرصها على  الخدمة الشاملة ألهمت  (قوانین رولاند) 
قا  ة الخدمة تحق   "لمبدأ المساواة". شمول

التالي نلاحظ أنّ  ي و ن أن نقول أنّ ، الخدمة الشاملة تستمد وجودها من وجود المرف العام الكلاس م  و
ي وستكبر ادئه، فلولا  الخدمة الشاملة طفلة صغیرة تولدت في حضن المرف العام الكلاس نف م وتنضج في 

ان للخدمة الشاملة وج ادئ المرف العام لما  ود، وهي بهذه الصفة أخرجت المرف العام من الغموض م
الات التي تكتنفه، حیث تعتبر تجدید المرف العام  اوالإش ي مع الاحتفا دوما  ادئ المرف العام الش لم

ي.   الكلاس
  
  خاتمة

ة  وفي الأخیر توصلنا إلى أنّ  الدولة في نظام اقتصاد السوق الذ أوجدته التطورات التكنولوج
ة  ة مطال اتوالاقتصاد عي ، بتحقی وتكرس المنافسة النزهة في سوق الش س عن طر الاحتكار الطب ل

، لكنعن طر وسائل  تولا زلالذ مارسته  الساب المقارنة  صفة محتشمة  تمارسه في هذه المراف ولو 
ا رها.وتقن ط الاقتصاد وتطو ة الض الاهتمام بتقن   ت حدیثة وذلك 

ة على المشرع الجزائر  - ط الاقتصاد في المراف العامة الش ة الض   ومن أجل تحقی فعال
ة ط المراف العامة الش ة لسلطات ض س ة التأس م للقواعد القانون عتمد التأطیر المح معالجة ، أن  وذلك 

  ض الموجود على مستواها. النقائص والغمو 
الاختصاص - ة المرنة وتمتع السلطات الإدارة المستقلة  وفي إطار التحول الجزائي نتیجة ظهور القاعدة القانون

ة من جهة ،العقابي ة الاقتصاد ضمن الفعال ل  ش م هذا الاختصاص  ، وجب على المشرع الجزائر تنظ
.وحقوق المتعاملین الاقتصادیین الناشطین ف ة من جهة أخر   ي المراف العامة الش

ة،  - على الرغم من التأطیر المحتشم وغیر الواضح للخدمة الشاملة للمشرع الجزائر في المراف العامة الش
ون هذه الخدمة تسمح بتكرس أمثل لمبدأ المساواةإلا أنّ  ار هذا المسعى الجید من طرفه،  ن إن م  أمام ه لا 

ل من التفصیل فاخدمات المر  ش تناولها  ه إلا أن یوضح معالمها و ة، فما عل عیدا عن ، العامة الش
ة. ط المراف العامة الش ض ة  ة لسلطات الإدارة المستقلة المعن س   الغموض ضمن النصوص التأس

  
 
 

                                                            
ة، -60 اه ة في « مخلوف  ة واللاسلك ، ص  ،»الجزائرالخدمة الشاملة للمواصلات السلك   .407مرجع ساب


